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المصارف اللبنانية بعد حرب تموز 2006
1 – لبنان حال فريدة :

كيف تقيّمون تجربة المواجهة التي خاضتها المصارف اللبنانية في حرب تموز 2006 ونجاحها في تجاوز هذا الاستحقاق الصعب، وخصوصاً انه لم يكن في حسبان اهل القطاع الذين كان يعدّون لموسم مزدهر سياحياً واستثمارياً ؟
كما هو معلوم ، فان القطاع المصرفي جزء اساسي وحيوي من الاقتصاد الوطني، ويتفاعل حكماً مع معطياته وان كان يمتلك مقومات ومزايا خاصة تمنحه مرونة اضافية في ادارة التعامل مع احداث طارئة، وهذا ما اكتسبه بفعالية في طوال السنوات الماضية التي شهد فيها لبنان حالات متكررة من  التأزم وعدم الاستقرار السياسي. 

على هذا، فان تقييمنا للنشاط المصرفي خلال الفترة الماضية يستند ، بصورة خاصة الى تجربة المستوى المتقدم من المهنية في ادارة التعامل الناجح مع الازمات والتي كان اخطرها واصعبها جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري في شباط من العام الماضي وما تلاها من تطورات. رخت بمفاعيلها الحرب الاخيرة بما عكسته من سيناريوهات غارقة في التشاؤم للكثير من المراقبين والمحللين.

ومن الثابت ان إداء البنك المركزي، بقراراته الجريئة، وإلتزام المصارف بأقصى درجات الإنفتاح وإحترام قواعد السوق سمح بإجتياز كل الصعوبات .وهذا ما يعكس بوضوح قدرة القطاع المصرفي على الاحتفاظ بعناصر قوته وعلى إستمرار دوره كقاطرة للإقتصاد الوطني، وهو يمثل بموجوداته النامية والتي تزيد حالياً عن 75 مليار دولار اي ما يماثل 3,5 اضعاف الناتج المحلي ، مركز الثقل النوعي في التمويل وادارة المدخرات الوطنية واستقطاب الرساميل الخارجية، وصمّام الامان الذي يسهم بفعالية بدرء المخاطر النقدية والمالية في الظروف الصعبة والاستثنائية.

وقد تركزت جهودنا خلال الحرب على دعم وحفظ الاستقرار النقدي، وساهمنا كمصارف وكجمعية مهنية في دعم كل الخطوات والتدابير التي اتخذتها السلطات النقدية في هذا الاطار ، وكنا طوال الفترة الماضية في حال استنفار واجتماعات واتصالات مع حاكمية مصرف لبنان بهدف تنسيق التحرك والجهود للحؤول دون اي مضاربات على العملة الوطنية والحفاظ على قواعد العمل المعتمد في السوق من دون اي تغيير وبالأخص فبما يتعلق بحرية الصرف والتحويل ، والاستجابة لمقتضيات الهندسات المالية التي يقررها البنك المركزي بغية الحفاظ على الاستقرار النقدي.

ومن البديهي في ظل هذه الحرب وما رافقها من تدمير، ان تخرج بعض الودائع وبالاخص ما يسمى " بالاموال الحارة" التي تنتقل من سوق الى سوق ولا يتم تصنيفها عادة كتوظيفات حقيقية، بل كتوظيفات مؤقتة جذبها الارتفاع النسبي في العوائد مقارنة باسواق اخرى. لكن، ما حصل فعلاً ، ان حجم التحويلات المحدودة ، اتجه بمعظمه الى وحدات او فروع تابعة لمصارف لبنانية في المنطقة واوروبا مما يبقيها ضمن الميزانية المجمعة للقطاع ويحد من تأثيرها على نسب النمو. كما ساهم الدعم المالي والمبادرتان السعودية والكويتية خصوصاً في دعم ميزان المدفوعات واحتياط مصرف لبنان وبالتالي تهدئة الاسواق.

ويهمنا التأكيد على اهمية الاستقرار السياسي كعامل محفز لتنشيط الاقتصاد وتأمين المناخ الملائم للنمو في ظروف طبيعية، وعلى رغم اكتساب الاقتصاد لميزة التعايش مع اجواء سياسية سلبية ، فان البلد يشهد مجموعة تطورات متسارعة ذات ارتباطات وابعاد محلية واقليمية ودولية، وليس من المناسب مطلقاً، ان يكون الشأن السياسي على ما تعوده السياسيون في السابق، بل ان الظروف المستجدة تجعل هذا الشأن وطنياً بامتياز لجهة ما يتعلق بمصير البلد ومستقبله.

ونحن على يقين ، بان معظم السياسيين ، بغض النظر عن مواقعهم ، يدركون هول ما حدث وتداعياته واهمية التطورات اللاحقة ، ونعتقد ، بان الجميع سيغلّب لغة العقل ويقدم مصلحة الوطن على اي مصالح اخرى، ولذا فاننا نرى انه امام الحكومة مهام اساسية لتعبيد الطريق امام استعادة النمو ولتعزيز مناعة مجمل القطاعات الانتاجية وفي مقدمها القطاع المصرفي ، وابرز هذه المهام:

· مساهمة القطاعات والمرجعيات كافة في حملة وطنية شاملة لاعادة ترسيخ الثقة الداخلية واستعادة ما فقد من الثقة الخارجية. 
· وضع برنامج للإعمار والبناء ومعاونة العائلات والمؤسسات المنكوبة بالتعاون مع المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الاقليمية والدولية
· وضع خطة متكاملة والحد من تأثير الحرب على الاقتصاد ونموه.
· اعادة الاعتبار لمشاريع الاصلاح الاداري واعادة الثقة بالمؤسسات العامة والقضاء.
· بلورة وبدء حملة واسعة ومتكاملة لاعادة ترويج لبنان وقطاعاته.
· التأكيد على تنفيذ التزامات لبنان امام المجتمع الدولي، بما في ذلك اعادة الاعتبار لإلتزامات سابقة، تمهيداً لتثمير واستثمار الاستعدادت المعلنة للدول الكبرى بمساعدة لبنان على اعادة الاعمار ونهوض الاقتصاد.
واود في هذا المجال ان أؤكد على دعمنا وتأييدنا لتوجهات الحكومة، ونشدّد على أهمية سعيها لترسيخ الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد، لأنه يشكل صمام الأمان لأي نهوض وتنمية اقتصادية ومالية واجتماعية مرتقبة. ويزيد من قناعتنا باهمية المرحلة ودقتها ان لبنان امام فرصة مهمة للعودة الى النمو ولا يجب تفويتها او اغراقها بالمحليات والخلافات لان الفرص لا تتكرر كثيراً بل انها اصبحت اكثر صعوبة بعد فقدان فرص سابقة.

لذلك كان وعلى رغم الضبابية التي تسود معالم المرحلة المقبلة، والمرتبطة اساساً بمجرى تطبيق القرارات الدولية ونتائجها النهائية فاننا نتوقع بدء مرحلة جديدة من النهوض والنمو. ويزيد من اندفاعنا باتجاه هذا الاعتقاد ، القدر العالي من الاحساس بالوطنية وبالمسؤولية الذي ابدته مختلف شرائح الشعب اللبناني في التفاعل مع الاحداث. كذلك الدعم العربي ودور المجتمع الدولي واهتمامه المباشر والشديد بمجمل الاوضاع القائمة ومعطياتها ومسارها المستقبلي، حيث نامل لاحقاً ببدء مرحلة ترسيخ الاستقرار الامني والسياسي وترجمة وعود المجتمع الدولي بدعم اعماري اقتصادي ومالي يضعنا مجدداً على سكة النمو والاستثمار الامثل لمزايا لبنان الاقتصادية والتعامل الايجابي مع تعاظم الثروات والرساميل في المنطقة الناجمة بصورة خاصة، عن الارتفاعات القياسية في اسعار النفط.

2 - هل تعتبرون ان مرحلة ما بعد حرب تموز لحظت تغييراً في لائحة المتطلبات من القطاع المصرفي، وتحديداً لجهة دعم القطاع الخاص بما يمكن ان يفضي الى تمكينه من النهوض مجدداً؟
من البديهي ان المصارف  التي وقفت دوماً الى جانب مختلف القاطاعات الاقتصادية ، بالتنسيق مع السلطات المعنية كافة، من تشريعية وتنفيذية ونقدية ومالية وسعت الى تامين افضل وأوسع آليات الاقراض الممكنة لدعم إعادة بناء المؤسسات وإعادة تشغيله ستكون مستعدة، لأن تضع بتصرف اصحاب المؤسسات المنكوبة، مختلف آليات التمويل المدعومة الفوائد من اجل مساعدتهم على تجاوز المحنة التي المت بهم ، وتقديم العون اللازم لهم بغية النهوض من جديد، وذلك التزاماً من الاسرة المصرفية بواجب التضامن الوطني، وحرصاً منها على إعادة تنشيط الاقتصاد اللبناني وتنميته رغم كل الظروف الصعبة والمعيقة، وحفاظاً على صون فرص العمل المتوفرة لليد العاملة اللبنانية . 

وتجمع المصارف العاملة في لبنان على التعامل مع الحالة المستجدة الناتجة عن التدمير الحاصل للمؤسسات الاقتصادية باقصى ما يمكن من المرونة والتفهم لأوضاع المؤسسات المتضررة ، بحيث يكون الهدف الاساسي للمصارف مساعدة هذه المؤسسات والقوى العاملة فيها على استئناف نشاطها، في اسرع وقت، ويجري حالياً تنسيق المواقف والجهود مع مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف والهيئات الاقتصادية المعنية بهدف بلورة رؤية واحدة وموحدة للتعامل مع الديون التجارية للمؤسسات المتضررة والنظر في كيفية ايجاد فرص تمويل جديدة للمؤسسات المعنية  نعاونها في اعادة هيكلية ماليتها وادارتها ، فتساهم مجدداً في النمو وفي خلق فرص العمل والمداخيل الحقيقية وهذا يهمنا جميعاً ، كسلطات نقدية ورقابية وكإدارات مصرفية وقطاعات اقتصادية.

ويهمني التأكيد بان التسليفات المصرفية الممنوحة من المصارف التجارية للقطاع الخاص المقيم، تكاد توازي اجمالي الناتج المحلّي الإجمالي، وهي نسبة مساوية لتلك السائدة في العديد من الدول التي يعتبر فيها القطاع المصرفي المموّل الرئيسي للإقتصاد. وذلك على رغم التباطؤ في نمو التسليفات للإقتصاد ، وانخفاضها التي تعاني ركوداً ظاهراً ، وانخفاض الطلب على الاقتراض من قبل المؤسسات بسبب الاوضاع الاقتصادية السائدة، اضافة الى الارباكات السياسية والامنية المتكررة.

في المقابل تسعى المصارف الى التأقلم مع التطورات العامةسواء منها الامنية والسياسية او الاقتصادية الداخلية من جهة والخارجية المحيطة بها من جهة اخرى، وهي تقوم بالتعامل بمهنية عالية مع المخاطر العامة والخاصة التي تواجهها وتستمر بزيادة اموالها الخاصة والابقاء على نسبة عالية للسيولة لديها. حيث تبين المعطيات الاحصائية ان معدل الملاءة الحالي، بحسب معايير بازل يقوق 19%، وهو اعلى من الحد الادنى المفروض من قبل السلطات النقدية 12% والحد الادنى وفقاً للمعايير الدولية (8%) .

3 – انغمس القطاع المصرفي في تمويل دين الدولة منذ اعوام. هل هي حال فريدة في العالم العربي (وربما في العالم باسره)؟ وما هي محاذير هذه الخطوة ولا سيما اذا ما واظبت الدولة على المطالبة بمزيد من التمويل المصرفي بعد مفصل تموز؟

4 - كيف تقوّمون موقف المصارف اللبنانية الرافض لتكبير حجم مساهمة القطاع  في دين الدولة؟  ولا سيما ان بازل –2 فرض نسب تثقيل اكبر على رساميل المصارف قياساً بما فرضه بازل –1 .
من المهم الاشارة الى ان واجبات المصارف تجاه المؤسسات لاتعفي الدولة بل على العكس يجب ان يحفّزها وكافة اصحاب القرار وفعاليات مجتمعنا الحي على إرساء رؤية وبرنامج متكامل بغية تحصين الوضع المالي والنقدي في وجه إستمرار ظروف اقتصادية داخلية وخارجية صعبة، من جهة ومن أجل خلق بنية ملائمة للنمو المستدام وإستحداث فرص العمل على المديين المتوسط والبعيد مما يشكّل تحوّلاً في المسار الاقتصادي العام، سواء لناحية تعميق وتطوير ثقة المستثمرين بلبنان او لناحية المعالجة الجذرية للإختلالات الماكرو – اقتصادية القائمة. ونحن على يقين من ان دور الجهات الداعمة هو دور متمّم ومساعد للدور اللبناني، وان اي خطة اصلاحية، كي تكون شاملة وموثوقة، يحب ان تحظى بتفاهم داخلي وتوافق وطني. ويخطئ اللبنانيون اذا قاربوا الدعم الدولي والإصلاح بذهنية إقتسام المغانم والمكاسب كما قاربوا في الماضي القريب مهمة مشابهة لإعادة الاعمار، فضخّموا كلفتها وحدّوا من مفاعيلها ، إنه زمن التضحيات وشدّ الاحزمة لسنوات طويلة قادمة لكي نضع الاقتصاد على "سكة " النمو. إنه زمن توزّع الاعباء. والمهم ان تجري العملية بمجملها بعدالة بحماية 

للأنشطة وللفئات الأكثر إنكشافاً في مجتمعاتنا وإقتصادنا . ويعادل في إعتقادنا التوافق الوطني في المجال الاقتصادي – الاجتماعي التوافق المطلوب في المجال السياسي – الامني، بل إن النجاح في الثاني غير ممكن دون إطلاق جدّي للأول ، فكلاهما من المقومات الأساسية لأية دولة تستحق هذه التسمية.

من المعلوم ، ان مشكلة الدين العام تشكل موضع الثقل الاساسي في الازمة المالية التي تعانيها موازنة الدولة. وهي ايضاً احدى المعوقات العامة التي تكبح النمو وتؤثر سلباً على مخططات الحكومة  لمعالجة ازمة الاقتصاد وتكبير حجمه.

وما زاد من حجم المشكلة وتأثيرها في السنوات الاخيرة، ان خدمة الدين باتت تستنزف الشريحة الاكبر من واردات الموازنة وتسبب باستمرار العجز الذي يسبب بدوره تنامي كتلة الدين ولذا فان جهود الحكومة يجب ان تركز على كسر هذه الحلقة المفرغة التي تنذر بتداعيات مؤلمة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي ، ونحن نواكب بدورنا كهيئات اقتصادية وكقطاع مصرفي تحديداً – هذه الجهود بالتأييد وبتوفير الدعم المطلوب من قبلنا معنوياً ومادياً.

ومعلوم في هذا السياق ، ان القطاع المصرفي  يلعب دوراً محورياً في تمويل احتياجات القطاع ، وطور هذا الدور الى نوع من المساهمة المباشرة بعد انعقاد مؤتمر باريس 2 مواكبا ومسانداً لجهود ودعم المجتمع الدولي في اطار مساعدة لبنان على تجاوز ازمته المالية والاقتصادية . وذلك وفق برنامج متكامل قدمته الحكومة اللبنانية الى المؤتمرين ضمنته خطة المعالجة الداخلية المواكبة لدعم المجتمع الدولي.

ونحن نعتقد ان الحكومات المتعاقبة لم تفلح بتنفيذ كامل التزاماتها في المؤتمر السابق فيما كانت الحكومة الحالية تعكف على اعداد ورقة عمل تتضمن التزامات قابلة للتنفيذ ، لا سيما المتعلق منه بعمليات التخصيص والتسنيد المعول عليها لتأمين ايرادات فورية تسهم باطفاء جزء من الدين العام، ومن المرجح ، بسبب الحرب الاخيرة ، ان يتباطؤ السير بهذه العمليات مما سيعكس معطيات غير مرغوب فيها للدول المانحة للقروض او تلك التي تلتزم بالدعم في ضوء التقارير الدولية المتابعة لتطورات الاقتصاد اللبناني وتقدم المعالجات، او حتى الدول والهيئات التي يؤمل ان تزخم الى المانحين والداعمين في المستقبل. 

2 – ادارة المخاطر :

* ثمة مستجدات عديدة فرضتها ورشة بازل –2 على القطاع المصرفي العربي. الى اي مدى تتلاءم التحضيرات مع المعايير المطلوبة، ولا سيما ان ثمة فرض لما يسمى "اختصاص" ادارة المخاطر ( توجب توظيف فريق عمل متخصص وادارة مخاطر التشغيل وادارة مخاظر الفائدة؟ 

في الواقع يسعى القطاع المصرفي العربي لامتلاك ما يلزم من خبرات وكفاءات للتعامل مع التطورات التي تحصل في سوق العمل سواء منه الكلية والشاملة او الخاصة بالعمليات المصرفية والمالية وعلى هذا الاساس ، فان المعايير والمواصفات العالمية وبالاخص مقررات وتوجهات بازل 2 هي موضع اهتمام خاص ومتابعة حثية من قبل المصارف العربية الذي اتشرف برئاسته لمعاونة القطاعات المصرفية على مواكبة هذا الاستحقاق.

من الطبيعي في ظل ظروف اقتصادية صعبة ومعقدة وتصاعد القلق من الاوضاع القائمة في المنطقة، ان تنشأ بعض العراقيل والمعوقات بمواجهة النشاط المصرفي ومنها ما يتعلق بمخاطر التشغيل ومخاطر التسليف التي ازدادت حجماً ونوعاً ذلك لم تبلغ مطلقاً حدود التأثير على استراتيجيات العمل والانشطة ، حيث ان ادارات المصارف تجيد التعامل والتكيف مع متطلبات السوق في ذات الوقت ومحاذيره إذ ان من المقومات الاساسية للمهنة المصرفية ، إدارة المخاطر والتعامل معها، سواء كانت مخاطر التسليف او المخاطر الماكرو إقتصادية ، وغيرها.

ومن المعلوم إن العمل باتفاقية بازل الجديدة سيبدأ عملياً مطلع العام 2008 خصوصاً لمصارف دول المجموعة (G10) ، وقد يعتقد البعض بأنه لدى المصارف متسع من الوقت للإلتزام بالمعايير الجديدة التي ستفرضها هذه الاتفاقية، الا انه عند الغوص في دقائق المتطلبات الجديدة لناحية الرساميل الاضافية المطلوبة والنظم والاجراءات ووسائل قياس المخاطر وتأهيل الكوادر في المصارف والسلطات الرقابية على السواء ووضع الاليات السياسات اللازمة موضع التنفيذ، يتبين لنا بان الفترة التي تفصلنا عن موعد بدء سريان مفعول الاتفاقية هي بالكاد كافية لإتمام ما تتطلبه الإتفاقية الجديدة.

ومن المحتم ان يتم وضع المصارف كافة في صورة ما نتظرها من موجبات في ظل الإتفاقية الجديدة، وهذا ما سعت اليه السلطات النقدية اللبنانية وجميع المصارف في لبنان والدول العربية عبر التنسيق والتعاون وورش العمل والحلقات التدريبية خلقت وعياً لدى الجهاز المصرفي حول هذا الموضوع.

ومن المهم التأكيد بان الخطوات التحضيرية المطلوبة للإلتزام بإتفاقية بازل الجديدة ليست جهداً فردياً بل يقتضي ان تكون مشروعاً تنظيمياً على مستوى الاسواق المصرفية ككل تشارك فيه كافة الاطراف المعنية من سلطات نقدية، ورقابية ومالية واقتصادية ومصارف ومؤسسات لكل منها دور فاعل في إنجاح هذه المهمة، نظراً لما ستلحقه المتطلبات الجديدة لإتفاقية بازل من التزامات ومتغيرات قد تعيد النظر بالعمل المصرفي برمته وتلقي بظلالها على كافة القطاعات الاقتصادية والانتاجية في القطاعين العام والخاص وعلاقاتها بالمنظمة المالية الدولية من مصارف دولية ووكالات تقويم عالمية ومؤسسات مالية عالمية.

وبالفعل، فان القطاع المصرفي العربي يستمر بالاستعداد للتفاعل الايجابي مع متطلبات بازل 2 ومع سائر المتطلبات الجديدة في الصناعة المصرفية الدولية من خلال اعادة رسملة الارباح، ومن خلال توسيع قاعدة المساهمين ووضع انظمة رقابة داخلية مناسبة وذلك بموازاة الالتزام بسائر المعايير والقواعد المعتمدة او المرتقبة للصناعة المصرفية الدولية، والتي يعمل على نشرها بنك التسويات الدولية وصندوق النقد الدولي ومجموعة غافي وغيرها من الجهات المعنية بالاستقرار المالي الدولي. اضافة الى تطبيق القواعد الدولية للمحاسبة والتدقيق وتطوير العمل الاداري والمحاسبي باتجاه تحسين الشفافية وترشيد الادارة. وكل ذلك يساهم بشكل حاسم في اكساب المصارف المزيد من مكامن القوة لمواجهة المنافسة الوافدة.

3 – الادارة الرشيدة :

· دخلت المصارف عالم ادارة الجودة التي ادخلت معها تغييراً جذرياً في طريقة الادارة، الى اي مدى تأثر القطاع المصرفي العربي بهذا المفهوم الجديد؟ 
ان الجودة هي احد العوامل الرئيسية التي ساعدت في رفع روح التنافس بين الشركات والمؤسسات المختلفة، وان المصارف العربية تواجه تحديات عديدة لزيادة قدرتها التنافسية في اسواق المال المحلية والعالمية، وملاحقة التطور السريع في طرق وأساليب تلبية حاجات العملاء المتزايدة عن طريق جودة وتحديث الاساليب   المتبعة في الإدارة مما يوجب عليها دمج إدارة الجودة في عملياتها المصرفية .

أن مفهوم إدارة الجودة، اكتسب في الاونة الاخيرة أهمية متزايدة في عالم الاعمال لا سيما في القطاع المصرفي، حيث بات بلوغ النجاح لأي مصرف متوقفاً على إدراكه للمسؤلية الاجتماعية والبيئية فضلاً عن وجود تدقيق داخلي لديه.

وفيما تواجه المصارف العربية تحديات عديدة لزيادة قدرتها التنافسية في أسواق المال العالمية، من ملاحقة التطور السريع في طرق واساليب تلبية حاجات العملاء المتزايدة ، إضافة الى جذب عملاء جدد عن طريق جودة وتحديث الاساليب المتبعة في الإدارة ، رأت المصارف العربية اهمية دمج إدارة الجودة في عملياتها المصرفية .

ولكي يتمكن اي بنك من تصميم نظام لإدارة الجودة، يجب ان يكون ملماً بالمفاهيم الأساسية لمعايير سلسلة ISO، لأن تطبيق هذه المعايير يحسن طريقة العمل ، ويسمح للقادة داخل المصرف مع موظفيهم باستعمال انظمة إدارة العمل لإضافة قيمة على هذا العمل ومنع اي خسارة محتملة.

من هنا ، كان حرص اتحاد المصارف العربية مساعدة البنوك في التخطيط والتطبيق والتطوير المستمر لأنظمة  إدارة جودة العمل بحسب المعايير الدولية. ضمن هذه الاستراتيجية تم الاعداد لبرامج تدريبية على المحاور والموضوعات التالية :

· مقدمة عن تطور مواصفات إدارة الجودة ونظام إدارة الجودة في العالم.

· الأهداف والمزايا العامة لتطبيق بنود الايزو 9001 خاصة بالنسبة للقطاع المصرفي.
· الطرق المختلفة الخاصة بتأسيس نظام لإدارة الجودة حيث تعتبر إدارة الجودة المتكاملة مرحلة متقدمة من إدارة الجودة.
· بنية ومعايير سلسلة أيزو 9000.
· دور الإدارة العليا في تطبيق نظم إدارة الجودة في البنوك.
· عمليات تقديم الخدمة من التخطيط حتى الرصد والقياس الملائم في البنوك والمؤسسات المالية.
· التحسين المستمر والحفاظ على نظام إدارة الجودة القائم من قبل فريق إدارة الجودة للبنك.
· قاعدة المعرفة للأدوات المستخدمة لبناء وتفعيل العملية الموجهة لنظم إدارة الجودة.
· اهم الطرق الاحصائية لنظم إدارة الجودة مع التركيز على نظام الـSix Sigma.
· دراسة حالات في القطاع المصرفي والمؤسسات المالية.
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